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404179 ‐ أعطتها والدتها مالا فاشترت به ذهبا وأعطته لوالدتها لتنفع به فهل يدخل ف التركة؟

السؤال

نحن أربع أخوات ٣ بنات، وولد، أخت وأخ الأكبر أخذو من والدت عل مدار سنين كثيرة مالا عل سبيل السلف، ولم

يسدداه لوالدت، وه لم ترض بذلك إل أن توفيت، ووالدت أعطتن وأخت الصغرى مالا ف حياتها؛ لوضعه ف حساب لنا

ف البنك، أو لشراء ذهب به؛ لتعوضنا عما أخذه باق إخوت منها من مال ولم يسددوه، ولتضمن حقنا ولا نُظلم، ونحن أخذنا

هذا المال ووالدت واشترينا ذهبا لترتديه أمنا، ولتفرح به ف حياتها، وبعد ذلك نأخذه، وأوصت كثيرا من الأقارب أن هذا

الذهب لا تمله، ولن لبنات فلانة وفلانة، وعدم وضعه مع باق الذهب كإرث، وإخوت يعلمون عن ذلك الأمر، ولما توفت

حياتها فوافقوا عل الذهب الورث، واكتفينا بما أعطتنا أمنا ف مع الشهود، ولم نأخذ شيئا من باق وقلنا ذلك لإخوت ،والدت

ذلك ف البداية، ولن بعد ذلك قالو لا وصية لوارث، فهل ذلك يون وصية بالفعل؟ أم عطاء أو هبة ف حياتها، مع العلم إن هذا

،كلام والدت لا يوجد ورق يثبته، غير الشهود فقط عل إخوت حياتها، مع العلم أيضا أن هذا الدين عل المال أعطتنا إياه ف

ونحن نشهد أيضا عل ما أخذاه، وهم لن يعترفون بذلك، ولن يسددوه، ولو اعترفو ـ وهذا مستحيل ـ لن يقدرو عل تسديده؛ لأنه

كثير جدا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ما أعطته والدتك لك ولأختك من مال ف حياتها، هو عطية يجب فيها العدل، فإن كان لا يزيد عل ما أخذه أخوك وأختك

البرى، وأسقطت والدتك عنهما من الدين بقدر هذه العطية: فلا حرج؛ لتحقق العدل حينئذ. فإن استمرت ف مطالبتهما بجميع

الدين كان ذلك ظلما.

ثانيا:

إذا اشتريتما بالنقود ذهبا، وأعطيتماه للوالدة فهذا يحتمل أمورا:

1-أن يون عل سبيل العارية لها، مع بقاء ملما للذهب، فهذا ذهبما، ولا يدخل ف التركة عند وفاتها.

2-أن يون عل سبيل الهبة والتمليك لها، وقبلته عل ذلك؛ فهو ملك لها.
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ثم إنها أوصت أن يون لما بعد وفاتها، ف حال أنه ملك لها: فهذه وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة.

ما مطالبتهما بسداد الدين ليضم إللهم ألا يمنعوا من ذلك نظير إعفائهما من سداد الدين، فإن منعا الوصية، فل وينبغ

التركة ويقسم عل جميع الورثة، فإن امتنعا، جازت مقاضاتهما، ويأثمان بالامتناع ولو حم القاض لهما لعدم وجود ما يثبت

الدين، وقد قال صل اله عليه وسلم: (انَّما انَا بشَر وانَّم تَخْتَصمونَ الَ ، ولَعل بعضم انْ يونَ الْحن بِحجته من بعضٍ

واقْض لَه علَ نَحوِ ما اسمع ، فَمن قَضيت لَه من حق اخيه شَيىا فََ ياخُذْ فَانَّما اقْطَع لَه قطْعةً من النَّارِ) رواه البخاري

(6967)، ومسلم (1713).

3-أن يون عل سبيل الهبة لها مدة حياتها فقط، وهذا ما يسم بالعمرى، أي مدة عمرها، وحمها أنها تفيد الملك للموهوب

نالجديد؛ لما روى مسلم (1625) ع ف الشرط، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافع جميع ورثته ويلغ له، وتنتقل إل

جابِرٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (امسوا علَيم اموالَم، و تُفْسدُوها، فَانَّه من اعمر عمرى فَهِ للَّذِي اعمرها

.(بِهقعلِتًا، ويما ويح

نما لنَّهى، ارمبِالع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَض" :قَال ،نْهع هال ضابِرٍ رج نوروى البخاري (2625)، ومسلم (1625) ع

."لَه تبۇه

تِ الدَّارادع اتذَا مفَا ،َنالس رِ لَهمعلْمونُ ليو ،نييكُ الْعلتَم لا عنَافيكُ الْملى تَمرمفَالْع :الْقَدِيم ف عالشَّافكٍ، والنْدَ ما عما

الَ الْمعمرِ.

وينظر "الموسوعة الفقهية" (10/35).

وقال ف "كشاف القناع" (4/309): " (ويصح إعمار منقول، و) يصح أيضا (إرقابه، من حيوان كعبد وجارية، ونحوهما) كبعير

وشاة. (و) من (غير حيوان) كثوب وكتاب؛ لعموم ما تقدم من قوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو

.لورثته" انته

والنصيحة لم: أن توسطوا من يصلح بينم، وأن تراعوا صلة الرحم، فذلك أعظم من كل مال.

واله أعلم.


